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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الرابعة والأربعون

          ٢٠١١يوليه / تموز٨ -يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     

      بشأن الاشتراء العمومي
      مذكّرة من الأمانة  
    إضافة  

 ٢٢ إلى   ١٦ة مقترحاً بشأن نص الدليل المزمـع إرفاقـه بـالمواد مـن              ن هذه الإضاف  تتضمّ 
 .من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي) أحكام عامة(من الفصل الأول 
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي 
    بشأن الاشتراء العمومي

...   
    التعليق على كل مادة على حدة-الجزء الثاني

...     
    )١(  ضمانات العطاءات- ١٦المادة 

الغرض من هذه المادة هـو تحديـد الـشروط المتعلقـة بـضمانة العطـاء الـوارد تعريفهـا في                    -١
، وخــصوصا فيمــا يتعلــق بقبــول الجهــة المــشترية لهــا والــشروط الواجــب توافرهــا  )ر (٢الفقــرة 

هـا علـى    روف التي يجـب في ظلّ     ن الجهة المشترية من المطالبة بمبلغ ضمانة العطاء والظ        لكي تتمكّ 
وكمـا ذُكـر في التعليـق علـى تعريـف            .الجهة المشترية أن تعيد وثيقـة الـضمانة أو تـؤمِّن إعادتهـا            

باعتبارهــا " ضــمانة العطــاء"القــانون النمــوذجي يــشير إلى   فــإنَّ ،٢في المــادة " ضــمانة العطــاء"
 هـذا النـوع    ذلـك ضـمناً أنَّ  المصطلح الشائع الاستعمال في السياق ذي الصلة، دون أن يستلزم    

ويــستعبد التعريــف أيــضا مــن نطــاق  .  في إجــراءات المناقــصةمــن الــضمانات لا يمكــن طلبــه إلاّ
) ك (٣٨بموجـب المـادة     ( ضمانة قد تطلبـها الجهـة المـشترية لتنفيـذ عقـد الاشـتراء                المصطلح أيَّ 

اول الــذي يــبرم عقــد  أو المقــورِّدفهــذه الــضمانة الأخــيرة قــد يــشترط تقــديمها علــى الم ــ  ).مــثلا
 اشتراط تقديم ضمانة عطاء، عنـدما تفرضـه الجهـة المـشترية، ينطبـق علـى                 الاشتراء، في حين أنَّ   

 ).من المادة) ١(انظر الفقرة (ين أو المقاولين الذي يقدّمون عروضا ورِّدجميع الم

 إذا  المقـاولون عروضـهم أو    ون أو   ورِّدوقد تتكبّد الجهة المشترية خـسائر إذا سـحب الم ـ          -٢
 أو المقاول الذي قُبِل عرضـه نتيجـة خطـأ مـن جانـب ذلـك                 ورِّد إبرام عقد الاشتراء مع الم     تعذّر
مثل التكاليف المترتبة على القيام بإجراءات اشتراء جديـدة والخـسائر الناجمـة      ( أو المقاول    ورِّدالم

ين أو ورِّد للجهــة المــشترية أن تــشترط علــى الم ــ   ١٦وتجيــز المــادة   ).ر في الاشــتراءعــن التــأخّ 
المقـاولين المـشاركين في إجـراءات الاشـتراء إيـداع ضـمانة عطـاء لتغطيـة هـذه الخـسائر المحتملــة           

 . عن التقصيروثنيهم

ولكـــن الجهـــات المـــشترية غـــير مطالبـــة بفـــرض اشـــتراطات ضـــمانة العطـــاء في جميـــع  -٣
ء بـسلع أو    ة عنـدما يتعلـق الاشـترا      وعـادة مـا تكـون ضـمانات العطـاء مهم ـّ           .إجراءات الاشتراء 

───────────────── 
بعة في بعض الولايات القضائية في مجال إرشادات بشأن ما إذا كانت الممارسات المتّب الأمانة يُرجى تزويد )1(  

  . الوارد أدناهر في محتوى التعليق على هذه المادةاستخدام ضمانات العطاءات ستؤثّ
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أما فيما يتعلق باشتراء السلع المنخفضة القيمة، فمـع أنـه قـد يكـون مـن                  .إنشاءات عالية القيمة  
المخاطر الـتي تواجههـا الجهـة المـشترية      فإنَّ المهم اشتراط تقديم ضمانة عطاء في بعض الحالات،     

 يكفـي   ب على ذلك من خسائر تكون عموما محدودة، ولـذا فلـن يكـون هنـاك مـا                 وما قد يترتّ  
وينبغـي أن    . التي تُدرج عادة في سعر العقـد       - رات لتسويغ تكلفة تقديم ضمانة العطاء     من المبرّ 

يعتبر التمـاس تـوفير ضـمانات في سـياق الاتفاقـات الإطاريـة، بحكـم طبيعـة هـذه الأخـيرة، مـن                        
ر أثنـاء   ومـع أنـه قـد يـستمر تطـوّر الممارسـات في هـذا المجـال، فلـم تتـواف                  )٢(.التدابير الاسـتثنائية  

، المناقـصات الالكترونيـة    خبرة قليلة في مجال استخدام ضمانات العطاء في          إعداد هذا الدليل إلاّ   
وقد يكون من العسير الحصول علـى ضـمانة عطـاء    . عوكانت الممارسات القائمة شديدة التنوّ    

وقـد   .نة المصارف تشترط عموما سعرا ثابتا لوثائق الـضما         لأنَّ المناقصات الإلكترونية في سياق   
ر طلـب ضـمانات العطـاء، كمـا هـو الحـال مـثلا في إجـراءات                  تكون هناك أيضا حالات لا تبرّ     

 للمــسألة المتعلقــة  عمليــاًر حــلاًّ ضــمانات العطــاء لا تــوفّطلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار لأنَّ
احــات ين أو المقــاولين بمــا يقدّمونــه مــن اقترورِّدبــضمان مــشاركة كافيــة في الحــوار أو إلــزام المــ

انظـر المناقـشة ذات الـصلة بهـذا          (.)النهائية بخلاف أفضل العروض  (رة أثناء مرحلة الحوار     متطوّ
وحـتى إذا طُلـب تقـديم       ). ٤٨الموضوع في التعليق على الأحكام ذات الـصلة الـواردة في المـادة              

احـات   وطلـب الاقتر   المناقـصات الإلكترونيـة   (ضمانات العطاء في الحالتين المـشار إليهمـا أعـلاه           
، ٢الـوارد في المـادة      " ضـمانة العطـاء   "، على النحو المبيّن في التعليق على تعريـف          )المقترن بحوار 

 إجـراءات اشـتراء واحـدة       دة في أيِّ  لا يجوز للجهة المشترية أن تطلب ضمانات عطـاءات متعـدّ          
 )٣(.منقَّحة عروض أو اقتراحات تقديم على تنطوي

 علــى نحــو  راط تقــديم ضــمانة عطــاء إلاّ وأُدرجــت ضــمانات تكفــل عــدم فــرض اشــت    -٤
ين أو المقـاولين    ورِّدوهذا الغـرض هـو ضـمان التـزام الم ـ          .منصف ومن أجل الغرض المقصود منه     

بالــدخول في عقــد الاشــتراء علــى أســاس العــروض الــتي قــدّموها وبتقــديم ضــمانة لتنفيــذ عقــد    
 .الاشتراء، إذا اشتُرط عليهم ذلك

قــصد تــذليل العقبــات غــير الــضرورية أمــام مــشاركة ب) ج) (١(وقــد أُدرجــت الفقــرة  -٥
 مقيَّـدين بتقـديم ضـمانات صـادرة     اين والمقاولين الأجانب والـتي يمكـن أن تنـشأ إذا كـانو          ورِّدالم

───────────────── 
إرشادات بشأن ما إذا كان من الممكن أصلا من الناحية العملية الحصولُ على ضمانة ب الأمانة يرجى تزويد )2(  

وتثار اعتبارات مماثلة في سياق المناقصات . عطاء ما لم يحدَّد الالتزام المحتمل بالتنافس بمقتضى الاتفاق الإطاري
  .بحوار المقترن الاقتراحات طلب إجراءات أفضل العروض النهائية فيالإلكترونية ومراحل ما قبل تقديم 

 هذا الحظر، كما وردت الإشارة إلى ذلك في التعليق على الأحكام ذات الصلة الواردة ١٦ن المادة لا تتضمّ )3(  
  .٢في المادة 



 

4 V.11-83230 
 

A/CN.9/731/Add.3

 تتـيح  ’٢’ و’١’صـياغة الفقـرتين الفـرعيتين      أنَّغـير   . عن مؤسسات قائمـة في الدولـة المـشترعة        
جهات المشترية في الدول التي قـد يكـون فيهـا قبـول              لل أولاً :قدرا من المرونة بشأن هذه النقطة     

ــاً     ــة المــشترعة مخالفــا للقــانون؛ وثاني ، في إجــراءات ضــمانات العطــاءات غــير الــصادرة في الدول
) ب) (١(ت فيهـا الجهـة المـشترية في وثـائق الالتمـاس وفقـا للفقـرة                 الاشتراء الداخلية الـتي نـصّ     

 . الدولة المشترعةعلى وجوب صدور ضمانة العطاء عن جهة إصدار في

فيقـصد بهـا مراعـاة      ) د) (١(أما الإشـارة إلى تأكيـد ضـمانة العطـاء الـواردة في الفقـرة                 -٦
ــصادرة في      الممارســة المتّ ــضمانة العطــاء ال ــي ل ــد المحل ــدول وهــي اشــتراط التأكي ــة في بعــض ال بع

ة، لا سـيما    ورود هذه الإشارة لا يقصد به التشجيع على اتبـاع تلـك الممارس ـ             أنَّغير   .الخارج
ين والمقــاولين الأجانــب في ورِّد اشــتراط التأكيــد المحلــي قــد يكــون عقبــة تعيــق مــشاركة الم ــوأنَّ

مثلا الصعوبات في الحصول على التأكيد المحلي قبـل الموعـد النـهائي لتقـديم           (إجراءات الاشتراء   
 ). الأجانبون والمقاولونورِّدب على ذلك من تكاليف إضافية يتكبدها المالعروض وما يترتّ

ن بــشأن الموعــد النــهائي الــذي لا يجــوز توخِّيــا للوضــوح والتــيقّ) ٢(درجــت الفقــرة وأُ -٧
احتفـاظ المـستفيد     أنَّومـع   . للجهة المشترية، بعد حلوله، تقديم مطالبـة بمقتـضى ضـمانة العطـاء            

ــرة صــلاحية         ــدا لفت ــبر تمدي ــة لا ينبغــي أن يعت ــا بعــد انقــضاء أجــل الكفال ــة إلى م بــصك الكفال
اشـتراط إعـادة الـضمانة ذو أهميـة خاصـة في الحالـة الـتي تكـون فيهـا الــضمانة في           فـإنَّ  الكفالـة، 

وهذا الإيضاح مفيد أيضا مـن حيـث إنـه لا تـزال            .شكل وديعة نقدية أو في شكل مشابه آخر       
هناك بعـض القـوانين الوطنيـة الـتي يعتـبر فيهـا طلـب الـدفع قـد قـدِّم في موعـده، خلافـا لمـا هـو                              

دِّم بعد انقضاء أجل الـضمانة، مـا دام الحـدث الطـارئ الـذي تغطيـه               قُ موما، حتى وإنْ  متوقع ع 
) ٢(، تبـيِّن الفقـرة      ٤٠ مـن المـادة   ) ٣(وعلى غرار الفقرة     .الضمانة قد وقع قبل انقضاء الأجل     

ــائق الالتمــاس، مــن       أنَّ) د( ــستفيد، مــن خــلال الــنص علــى ذلــك في وث للجهــة المــشترية أن ت
 سحب العطاء أو تعديلـه قبـل الموعـد النـهائي لتقـديم              عدة العامة التي تقضي بأنَّ    استثناء من القا  

 )٤(.العروض ليس خاضعا لإلغاء ضمانة العطاء

 تكلفة تقديم ضمانة العطاء، التي تُدرج عادة في سعر العقد، ينبغـي النظـر في   وفي ضوء  -٨
ــضاء       ــد الاقت ــا عن ــشجيع الأخــذ به ــضمانة العطــاء وت ــدائل ل ــات بعــض وفي .اســتخدام ب  الولاي

وفي هـذا النـوع    .للعـرض بـدل ضـمانات العطـاءات     ضـامن  القضائية يلجأ إلى استخدام إعـلان     
 أو المقاول على الخضوع لجـزاءات، مثـل إسـقاط الأهليـة للمـشاركة            ورِّدمن الإعلان، يوافق الم   
───────────────── 

سائل تمديد لمادة مناقشةً تضمين التعليق على هذه المدى الحاجة إلى بشأن مبإرشادات الأمانة يُرجى تزويد  )4(  
  .٤٠التعليق على المادة ما ورد بهذا الشأن في  إضافة إلى ،مدة سريان ضمانات العطاءات
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   .في عمليـــات الاشـــتراء اللاحقـــة، في الأحـــوال الطارئـــة الـــتي تُـــضمن عـــادة بـــضمانة العطـــاء  
 هــذا الأخــير لا ينبغــي أن يتعلــق بحــالات التقــصير التجــاري   لا تــشمل الجــزاءات الحظــرَ، لأنَّ(
والهـدف مـن هـذه البـدائل هـو تـشجيع             ).)أعـلاه  ...  في ٩انظر التعليق ذا الصلة علـى المـادة         (

مزيــد مــن التنــافس في عمليــات الاشــتراء، بزيــادة مــشاركة المنــشآت الــصغيرة والمتوســطة علــى 
صوص، التي قد يُحـال بينـها وبـين المـشاركة لـولا ذلـك، بـسبب الإجـراءات الـشكلية                     وجه الخ 

 )٥(.والنفقات التي ينطوي عليها تقديم ضمانة العطاء
    

   الأوَّلي إجراءات التأهيل  - ١٧المادة 
باعهـا في إجـراءات   الغرض مـن هـذه المـادة هـو تحديـد الخطـوات الإجرائيـة الواجـب اتّ              -١

ين أو ورِّدلي أن تحــدِّد في مرحلــة مبكِّــرة المــقــصد مــن إجــراءات التأهيــل الأوَّويُ .ليالتأهيــل الأوَّ
وهذه الخطوة الإجرائية قـد تكـون        .ت المناسبة لتنفيذ العقد   ؤهّلاالمقاولين الذين تتوافر لديهم الم    

دة أو عاليـة القيمـة، وقـد        مفيدة على نحو خاص عند شراء سـلع أو إنـشاءات أو خـدمات معقّ ـ              
باعها أيضا حتى بالنسبة لمشتريات ذات قيمة منخفضة نـسبيا، ولكنـها ذات طبيعـة               اتّيُستحسن  

 تقيــيم العــروض في هــذه الحــالات هــو أكثــر ويُعــزى الــسبب في ذلــك إلى أنَّ. متخصِّــصة جــدا
وفي بعـض الأحيـان    .ب وقتـا أطـول مقارنـة بـإجراءات الاشـتراء الأخـرى          تعقيدا وتكلفة ويتطلّ  

قاولون الأكفاء في المشاركة في إجراءات الاشتراء الـتي تنطـوي علـى عقـود               ون والم ورِّديتردّد الم 
عالية القيمة، حيث قد تكون كلفة إعداد العروض عالية إذا كـان ميـدان التنـافس واسـعا علـى         

ين أو مقـاولين    مـورِّد نحو مفرط وحيث يُخشى أن يُضطرُّوا إلى التنافس مع عروض مقدّمة من             
 إلى حــصر عــدد العــروض الــتي الأوَّلياللجــوء إلى إجــراءات التأهيــل ي وقــد يــؤدّ .ينمــؤهّلغــير 

ولـذا فهـو أداة      .ينؤهّلين أو المقـاولين الم ـ    ورِّدستقيِّمها الجهة المشترية في العروض الواردة من الم ـ       
 .دا نسبيالتيسير إجراءات الاشتراء الفعّالة التي يكون موضوعها معقّ

من هذه المادة اختياريـا ويجـوز اللجـوء إليـه           ) ١(رة   بموجب الفق  الأوَّليويكون التأهيل    -٢
 يـستتبعُ زيـادة خطـوة    الأوَّلي التأهيـل  وحيـث إنَّ  .بصرف النظر عن طريقة الاشتراء المستخدمة   
ين أو المقـاولين    ورِّد بعـض الم ـ   ر فيهـا، ونظـرا إلى أنَّ      إضافية إلى الإجراءات ويسبِّب حالات تـأخّ      

، نظـرا لمـا يترتّـب علـى      الأوَّليراء الذي ينطوي علـى التأهيـل         في المشاركة في الاشت    أونيتلكّقد  
───────────────── 

. ينبغي النظر في مدى الحاجة إلى مزيد من المناقشات حول ما قد تنطوي عليه الضمانات من أعباء مرهقة )5(  
المسائل التالية بنة بإرشادات وخصوصا فيما يتعلق وإذا كان لا بدّ من هذه المناقشات، فيرجى تزويد الأما

بة على إلزام المورِّدين أو المقاولين بتقديم ضمانات الآثار السلبية الإضافية المترتّ: المقترحة في الفريق العامل
  .عطاءات، ومسائل الاعتراف المتبادل، وحق الجهة المشترية في رفض الضمانات في حالات معيّنة
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 عنـد الـضرورة في الحـالات المبيَّنـة في الفقـرة الـتي               ذلك من تكاليف، فلا ينبغي اللجـوء إليـه إلاّ         
 .تسبق هذه الفقرة مباشرةً

ــة في المــادة الأوَّليوتخــضع إجــراءات التأهيــل   -٣ ــة  ١٧ المبيّن  لعــدد مــن الــضمانات الوقائي
وخـصوصا القيـود المتعلقـة       (٩وهذه الضمانات الوقائية تشمل القيود الـواردة في المـادة            .همةالم

والإجـــراءات الـــواردة في ) الأوَّليت، المنطبقـــة أيـــضا علـــى إجـــراءات التأهيـــل ؤهّلابتقيـــيم المـــ
ــن   ــرات م ــادة  ) ١٠(إلى ) ٢(الفق ــن الم ــضمانات      .١٧م ــن ال ــة م ــذه المجموع ــد أدرجــت ه وق
 باعتمـاد شـروط موضـوعية يكـشف         الأوَّليجل ضمان تسيير إجـراءات التأهيـل        الإجرائية من أ  

ين أو المقـاولين المـشاركين؛ ويُقـصد منـها أيـضا ضـمان الحـد الأدنى           مـورِّد عنها كشفا كاملا لل   
 تـأهيلا أوليـا في الاعتـراض علـى          ؤهّـل  أو المقاول غـير الم     ورِّدمن الشفافية وتيسير ممارسة حق الم     

  .المشاركةإسقاط أهليته في 

وفقـا لمبـدأ التعـادل      ) ٢(ويجب تفـسير الإشـارة إلى الجريـدة الرسميـة الـواردة في الفقـرة                 -٤
 الوظيفي بين وسائل ووسائط الإعلام الورقية وغير الورقيـة؛ ومـن ثم تـشمل هـذه الإشـارة أيَّ                  
ــة       ــدة الرسمي ــل الجري ــدول، مث ــة مــشترعة أو في مجموعــة مــن ال ــستخدَم في دول ــة تُ ــدة رسمي  جري

 المتعلقـة بنـشر النـصوص       ٥والمسائل المثارة في التعليق على المـادة         .الإلكترونية للاتحاد الأوروبي  
 ).٢( لها وجاهتها أيضا في سياق الفقرة ٣٢من المادة ) ٤(القانونية وفي الفقرة 

الإشــارة إلى المكــان المــادي ) أ) (٣(الــوارد في الفقــرة " عنوانهــا"قــصد مــن مــصطلح ويُ -٥
ــلة  وكـــذلك أيِّالمـــسجّل  ــام الهـــاتف وعنـــوان البريـــد  ( تفاصـــيل اتـــصال أخـــرى ذات صـ أرقـ

سقا في  وينبغـي تفـسير هـذا المـصطلح تفـسيرا مت ـّ          ). الإلكتروني، وغيرها، حسب مقتضى الحـال     
ا إذا كانت الإشارة إلى عنوان الجهـة المـشترية          جميع أجزاء القانون النموذجي بصرف النظر عمّ      

 .المقاول أو ورِّدأو إلى عنوان الم

 فـإنَّ   وعلى غرار الأحكام المماثلة الـواردة في مواضـع أخـرى مـن القـانون النمـوذجي،                 -٦
ــرة      ــواردة في الفق ــات، ال ــدفع واللغ ــة ال ــدعوة إلى   )٣(الإشــارات إلى عمل ــا في ال ، يجــوز إغفاله

ــل  ــل  الأوَّليالتأهي ــائق التأهي ــشترية في ســياق إجــراءا    الأوَّلي وفي وث ــة الم ــصدرها الجه ــتي ت ت  ال
ولعلّ بيان اللغـة أو      .الاشتراء الداخلي، إذا كانت تلك الإشارات لا لزوم لها في ظروف الحالة           

 . دة اللغاتاللغات يظل مع ذلك مهمّا في بعض البلدان المتعدّ

 فــإنَّ ،الأوَّليولــئن كانــت أحكــام المــادة تــسمح بتقاضــي تكــاليف عــن وثــائق التأهيــل  -٧
) الاستشاريين وتكاليف الإعلانـات التجاريـة    الخبراء لك أتعاب بما في ذ  (تكاليف إعداد الوثائق    

مـن هـذه المـادة،      ) ٤(ومن المفهوم، حسبما هو مبيّن في الفقرة         .غير مشمولة في تلك الأحكام    
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ــائق      ).وطباعتــها، عنــد الاقتــضاء (أنــه ينبغــي حــصر التكــاليف في التكــاليف الــدنيا لتــوفير الوث
بعة في هذا المجـال     الممارسة الفضلى المتّ   أنَّلدول المشترعة   وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تلاحظ ا      

 )٦(.هي عدم فرض تكاليف على توفير مثل هذه الوثائق

إلى المكـان المـادي بـل إلى        ) د) (٥(الـواردة في الفقـرة      " الموضـع "ولا تحيل الإشارة إلى      -٨
ح لعمـوم الجمهـور     ابة إلكترونيـة، أو مـا إلى ذلـك مـن الوسـائل، حيـث يُتـا                منشور رسمي أو بوّ   

المـسائل   فـإنَّ  ولـذا  .الاطلاع على النصوص الرسمية والمحدَّثة من قوانين ولوائح الدولـة المـشترعة         
 بشأن إتاحة سبل الاطلاع علـى النحـو المناسـب علـى النـصوص        ٥المثارة في التعليق على المادة      

 .١٧من المادة ) د( )٥(القانونية المحدّثة مسائل لها وجاهتها أيضا في سياق الفقرة 

علـى  ) ١٠(و) ٩(الـواردة في الفقـرتين   " تُـسارع "وينبغي تفـسير الإشـارات إلى عبـارة       -٩
وهـذه ضـمانة    .ين والمقـاولين قبـل الالتمـاس      ورِّدأنها تفيد وجوب توجيه التبليغ المطلوب إلى الم ـ       

المـشترية في   وقائية ضرورية لكفالة إمكانية إجراء مراجعـة فعّالـة للقـرارات الـتي تتخـذها الجهـة                  
 مـورِّد  تلزم الجهة المشترية بـأن تُبلـغ كـل           ١٠المادة   فإنَّ   وللسبب ذاته  .الأوَّليإجراءات التأهيل   

 .أو مقاول لم يؤهَّل تأهيلا أولياً بأسباب عدم تأهيله

ين أو المقـاولين أو عمـوم الجمهـور     مـورِّد وتخضع أحكام المادة المتعلقة بإفـشاء المعلومـات لل         -١٠
 ).التي تتضمن استثناءات محدودة فيما يتعلق بإفشاء المعلومات للجمهور( بشأن السرية ٢٣للمادة 

، الـذي لا يُـنصّ عليـه في القـانون           الأوَّلي والاختيـار    الأوَّليوينبغي التمييـز بـين التأهيـل         -١١
ففــي . ٤٨ في سـياق إجـراءات طلــب الاقتراحـات المقتـرن بحــوار بمقتـضى المـادة       النمـوذجي إلاّ 

ــا إلى تقــديم  ؤهّلين أو المقــاولين المــورِّد، قــد يعمــد جميــع الم ــالأوَّليالتأهيــل حالــة  ين تــأهيلا أولي
ــة المطــاف   ــ.عروضــهم في نهاي ــار  أمَّ ــة الاختي ــإنَّ ،الأوَّليا في حال ــدد الم ــ ف ين أو المقــاولين ورِّدع

 بدايـة  ين تأهيلا أوليا الذين سيُـسمح لهـم بتقـديم عـروض يكـون محـدّدا تحديـدا صـريحا في                    ؤهّلالم
 . إعلان العـدد الأقـصى مـن المـشاركين         الأوَّليإجراءات الاشتراء، وتضمَّن الدعوة إلى الاختيار       

 اســـتنادا إلى مـــدى الأوَّليين في إجـــراءات التأهيـــل ؤهّلين أو المقـــاولين المـــورِّدويــتم تحديـــد الم ـــ
 فيـــشمل الأوَّليرة ســـلفا، أمـــا الاختيـــار اســـتيفائهم أو عـــدم اســـتيفائهم لمعـــايير التأهيـــل المقـــرّ

ين أو  ورِّدإجراءات اختيار إضافية، تنافسية في الغالب، عند تجاوز العدد الأقـصى المقـرّر مـن الم ـ               
، بعــد اختبــار الأوَّليمــثلا، يجــوز أن يــشمل الاختيــار (المقــاولين المــسموح لهــم بتقــديم عــروض 

───────────────── 
قين آخرين يرون أن هذا الاقتراح ملة الأخيرة عن رأي بعض المعلقين، من حيث المبدأ، لكن معلّر الجتعبّ )6(  

ويرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن التوجيهات المطلوب توفيرها فيما يتعلق بفرض تكاليف . غير عملي
  ). إيداع الوثائق على رسومبغرضوأيضا (على توفير هذا النوع من الوثائق 



 

8 V.11-83230 
 

A/CN.9/731/Add.3

كين وفقـا للعـدد   النجاح أو الفشل، تصنيفا علـى أسـاس معـايير التأهيـل واختيـار أفـضل المـشار           
 الأوَّليويُتخذ هذا التـدبير حـتى وإن كـان صـوغ اشـتراطات صـارمة للتأهيـل                   ).الأقصى المقرّر 

 .ين تأهيلا أولياؤهّلين أو المقاولين المورِّدقد يحدّ في الواقع من عدد الم
    

    إلغاء الاشتراء  - ١٨المادة 
ولهــا الحــق غــير  . الاشـتراء  هـو تمكــين الجهــة المـشترية مــن إلغــاء  ١٨الغـرض مــن المــادة   -١

أمــا بعــد هــذه المرحلــة فــلا يمكنــها إلغــاء  . المــشروط في القيــام بــذلك قبــل قبــول العــرض الفــائز 
 أو المقـاول الـذي قُبـل عرضـه بـالتوقيع علـى عقـد الاشـتراء علـى              ورِّد إذا لم يقُم الم ـ    الاشتراء إلاّ 

 ١٨مـن المـادة    ) ١(انظـر الفقـرة      ( ضمانة مـشترطة لتنفيـذ العقـد       النحو المشترط أو لم يقدِّم أيَّ     
  .]ستُوضّح أسباب هذا الفرق لاحقا[ ).٢١من المادة ) ٨(والفقرة 

ــام لأنَّ   - ٢ ــذا الحكــم ه ــدواعي      وإدراج ه ــتراء ل ــاء الاش ــاج إلى إلغ ــد تحت ــشترية ق ــة الم  الجه
ؤ في  المصلحة العامة، مثلا عندما يبدو أنه كان هناك افتقـار إلى التنـافس أو أنـه كـان هنـاك تواط ـ                    

إجراءات الاشتراء، أو عند انتفاء حاجة الجهة المشترية إلى موضوع الاشتراء، أو عنـدما لا يعـود                 
ممكنا القيام بعملية الاشتراء بسبب تغيير في سياسـة الحكومـة أو بـسبب سـحب التمويـل أو لأنـه             

 كـثيرا الميزانيـة      الأسـعار المقترحـة تتجـاوز       جميع العروض غير مستوفية للمتطلبات، أو أنَّ       تبيّن أنَّ 
 الحكــم الـوارد في المــادة بأنــه يمكــن تحقيــق المـصلحة العامــة علــى أفــضل وجــه   ولــذا يقــرّ. رةالمتـوفّ 

 .بالسماح للجهة المشترية بإلغاء الاشتراء غير المرغوب فيه بدل إلزامها بالمضي فيه

حـين قبـول    في ضوء الحق غير المشروط في إلغاء الاشـتراء المخـوّل للجهـة المـشترية إلى                  -٣
ــن أيِّ      ــة م ــى ضــمانات واقي ــادة عل ــنص الم ــائز، ت ــذا الحــق  العــرض الف  . شــطط في اســتعمال ه

، الــتي وضــعت بقــصد )٢(مانة الأولى مــضمَّنة في اشــتراطات الإبــلاغ الــواردة في الفقــرة والــض
وبمقتـضى هـذه الفقـرة، ينبغـي المـسارعة إلى إبـلاغ        .تعزيز الشفافية والمساءلة والمراجعـة الفعالـة     

موا  قـدّ  الـذين ين أو المقـاولين     ورِّدرار الإلغاء مشفوعا ببيان الأسـباب الداعيـة إليـه إلى جميـع الم ـ             ق
 الأحكـام   ورغـم أنَّ   .عروضا لكي يتسنى لهم الاعتراض على قرار الإلغاء إذا ما رغبوا في ذلـك             

 الجهـة  ي أنَّالقاعدة العامة ه ـ  أنَّ   على أساس (لا تشترط على الجهة المشترية إيراد تبرير لقرارها         
المشترية ينبغي أن تتاح لها حرية التخلي عن إجراءات الاشتراء لأسباب اقتـصادية أو اجتماعيـة         

، يجــب علــى الجهــة المــشترية تقــديم بيــان مقتــضب للأســباب  )أو سياســية لا تحتــاج إلى تبريرهــا
 علـى نحـو     الداعية إلى اتخاذ قرارها، بطريقة يجب أن تكون كافيـة للـتمكين مـن مراجعـة القـرار                 

ولا تحتـاج الجهـة المـشترية     .]راتن الفروق بين الأسـباب والمـبرّ      سيضاف لاحقا مثال يبيّ   [ .مجد
مـثلا،  ( المناسب القيـام بـذلك    منإلى تقديم مبررات ولكنها لا تُمنع من تقديمها عندما ترى أنَّ   
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 ).ي قرارهــا لــيس قــرارا غــير مــسؤول ولا نتيجــة تــصرف تــسويف   عنــدما ترغــب في إثبــات أنَّ 
 ).أعلاه ... انظر الفقرات(لمعلومات ا تحظر إفشاءويجوز لها أيضا أن 

وهناك ضمانة إضافية وهي اشتراط قيام الجهة المشترية بالعمل علـى نـشر قرارهـا بـشأن                  -٤
وهـذا   .الإلغاء في نفس المكان الذي نشرت به المعلومات الأصلية وبنفس الطريقة التي نُشرت بها             

 . من رقابة الجمهور على ممارسات الجهات المشترية في الدولة المشترعةالتدبير مهم للتمكين

مت مــن المــادة لمعالجــة العــروض الــتي قــدّ) ٢(و) ١(ووُضــعت بعــض أحكــام الفقــرتين  -٥
مــثلا عنــد اتخــاذ قــرار الإلغــاء قبــل انتــهاء أجــل تقــديم   (ولكــن الجهــة المــشترية لم تفتحهــا بعــد  

 عرض غير مفتوح يجب أن يظل غـير مفتـوح وأن   أيَّ فإنَّ اء،وبعد اتخاذ قرار الإلغ  ).العطاءات
وهـذا الـشرط يمكِّـن مـن اجتنـاب خطـر اسـتعمال               .ين أو المقاولين الـذين قـدّموه      ورِّديُردَّ إلى الم  

ين أو المقـاولين في عروضـهم اسـتعمالا غـير سـليم مـثلا بكـشفها                 ورِّدالمعلومات المقدَّمـة مـن الم ـ     
كم أيضا الحيلولة دون إساءة استعمال الصلاحية التقديريـة لإلغـاء           ويتوخَّى هذا الح   .للمنافسين

عمليــات الاشــتراء لأســباب غــير ســليمة أو غــير قانونيــة، مــثلا بعــد الحــصول علــى المعلومــات    
 المحظـيَّ  أو المقـاول  ورِّدالم ـ أنَّ المرغوب فيها عن أحوال الـسوق أو بعـد أن تعلـم الجهـة المـشترية      

 .لن يفوز بالعرض

كثير من الولايات القضائية، لا تكون قرارات إلغاء الاشتراء قابلـة للمراجعـة عـادة،             وفي   -٦
 القــانون غــير أنَّ .وخــصوصا مــن جانــب الهيئــات الإداريــة، مــا لم تنطــو علــى ممارســات تعــسفية  

 قــرار أو إجــراء تتخــذه الجهــة المــشترية في ســياق إجــراءات الاشــتراء مــن النمــوذجي لا يعفــي أيَّ
رغــم إدراج صــيغة حــذِرة في المــادة (تــراض أو الاســتئناف بموجــب الفــصل الثــامن إجــراءات الاع

ــراز أن٦٦َّ ــة الإداريــة لا تتمت ـّـ لإب ع في بعــض الولايــات القــضائية باختــصاص النظــر في هــذا    الهيئ
 هـو حـصر   ١٨مـن المـادة   ) ٣(ومـا يتوخّـاه القـانون النمـوذجي في الفقـرة          ).النوع من المطالبـات   

) ٣(وتقـضي الفقـرة    .رية عـن قرارهـا بـشأن إلغـاء الاشـتراء في ظـروف اسـتثنائية         تبعة الجهة المـشت   
في الحـالات الـتي يكـون فيهـا       موا عروضـا    ين أو المقـاولين الـذين قـدّ       ورِّد التبعـة تجـاه الم ـ     بحصر هـذه  

 .ف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية تصرّالإلغاء ناجما عن

ض علـى قـرار الجهـة المـشترية إلغـاء إجـراءات الاشـتراء متـاح                 حـق الاعتـرا    فـإنَّ    ومن ثَمَّ  -٧
ف بمقتضى القانون النموذجي ويمكن ممارسته، لكن مـدى تحمـل الجهـة المـشترية تبعـة ذلـك يتوقّ ـ                  

ر الحمايـة  مهمـة في هـذا الـصدد لأنهـا تـوفّ     ) ٣(وتعتبر الفقـرة   .على الظروف الوقائعية لكل قضية 
ر في الوقت نفسه ضمانات ضد الإلغـاء غـير          رة كما توفّ   المبرّ للجهة المشترية من الاعتراضات غير    

 الجهـة المـشترية،      مـن المـسلَّم بـه أنَّ       غـير أنَّ   .ر لإجراءات الاشتراء من جانـب الجهـة المـشترية         المبرّ
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، قد تواجه مـسؤولية إلغـاء الاشـتراء بموجـب فـروع          )٣(رغم حدود المسؤولية الواردة في الفقرة       
ين أو المقــاولين يقــدِّمون عروضــهم علــى ورِّد المــجــه خــاص، ورغــم أنَّوبو .أخــرى مــن القــانون

ب علـى الإلغـاء مـسؤولية تجـاه         مسؤوليتهم الخاصة ويتحملـون النفقـات المتـصلة بـذلك، قـد تترت ـّ            
 ).٣(لظروف غير المشمولة بالفقرة حتى في ا ين أو المقاولين الذين فتحت عروضهم،ورِّدالم

لإداري في بعــض البلــدان ممارســة الحــق في إلغــاء الاشــتراء،   ويمكــن أن يقيِّــد القــانون ا  -٨
فا في اسـتعمال الـصلاحيات التقديريـة أو         بالنص مثلا على حظـر الإجـراءات الـتي تـشكّل تعـسّ            

 القانون الإداري في بعـض البلـدان الأخـرى، خلافـا            وقد ينصّ  .انتهاكا لمبادئ العدل الأساسية   
 مرحلــة مــن مراحــل إجــراءات    لاشــتراء في أيِّلــذلك، علــى الحــق غــير المــشروط في إلغــاء ا     

وقـد   .الاشتراء، حتى عند قبول العرض الفـائز، بـصرف النظـر عـن أحكـام القـانون النمـوذجي                  
فية الــتي يــنص القــانون أيــضا علــى تــدابير انتــصاف أخــرى تحمــي مــن القــرارات الإداريــة التعــسّ

اج إلى مناسـقة أحكـام المـادة مـع           الدولة المـشترعة تحت ـ    ولذا فلعلّ  .يتخذها الموظفون العموميون  
 .الأحكام ذات الصلة من قوانينها الأخرى الواجبة التطبيق

 وبـين إنهـاء     ١٨وينبغي التمييز بين إلغاء الاشتراء من جانب الجهة المشترية بموجب المادة             -٩
ــادة  ) و) (٩(إجــراءات الاشــتراء بمقتــضى الفقــرة    ــانون النمــوذجي ٦٦مــن الم ــائج  . مــن الق والنت

 إجـراءات وقـرارات أخـرى        الجهة المشترية لا تتخذ أيَّ      وهي أنَّ  - بة على الإجراءين واحدة   ترتّالم
في سياق الاشتراء الذي جرى إلغاؤه أو إنهـاؤه بعـد قـرار الإلغـاء الـذي اتخذتـه الجهـة المـشترية أو                        

تراء إجـراء تـأمر      إنهـاء إجـراءات الاش ـ     غـير أنَّ  . بعد إنهاء إجراءات الاشتراء بأمر من الهيئة الإدارية       
 .به الهيئة الإدارية باعتباره تدبيرا انتصافيا على إثر إجراءات اعتراض أو استئناف

    
     رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غيرَ عاديّ - ١٩المادة 

الغرض من هذه المادة هو تمكـين الجهـة المـشترية مـن رفـض العـرض الـذي يـثير سـعره                        -١
الذي قدّمه على تنفيـذ عقـد     أو المقاولورِّد شواغل بشأن قدرة المالمنخفض انخفاضا غير عادي  

 )٧(.ولا تُلزِم المادة الجهة المشترية برفض العرض المنخفض السعر انخفاضـا غـير عـادي              . الاشتراء
 إجــراءات اشــتراء تنــدرج في إطــار القــانون النمــوذجي، بمــا فيهــا  وتنطبــق هــذه المــادة علــى أيِّ

ــةبالمالمتعلقــة  الإجــراءات   الــتي قــد تعتــبر فيهــا مخــاطر العطــاءات المنخفــضة   ناقــصات الإلكتروني

───────────────── 
ى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن أسباب عدم النص في القانون النموذجي على وجوب رفض العرض يرج )7(  

  .المنخفض السعر انخفاضا غير عادي، لكي تدرج في التعليق
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 مما هـي عليـه في عمليـات الاشـتراء الأخـرى، خـصوصا عنـدما يكـون                   انخفاضا غير عادي أشدّ   
  )٨(.الأسلوب النظام المعني حديث العهد بهذا

 وتــوفّر هــذه المــادة ضــمانات يقــصد منــها حمايــة المــصالح المــشروعة لكــلا الطــرفين           -٢
فهي، من ناحية، تمكّن الجهة المشترية من معالجـة مـا           . )ين والمقاولين ورِّدوالم الجهات المشترية، (

 .تقديمــه مــن عــروض منخفــضة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي قبــل إبــرام عقــد الاشــتراء  يحتمــل
المنخفض السعر انخفاضا غير عادي، من منظور الجهة المشترية، على احتمـال             وينطوي العرض 

أو تعذُّر تنفيذه بالـسعر المعـروض، وعلـى احتمـال تكبُّـد تكـاليف إضـافية في                   ر تنفيذ العقد  تعذُّ
ــشروع  ــذ الم ــؤدّ    تنفي ــا ي ــذه، مم ــأخر في تنفي ــة   وحــصول ت ــل عملي ــى وإلى تعطُّ ي إلى أســعار أعل
ومــن ثم، ينبغــي للجهــة المــشترية أن تتخــذ خطــوات لاتقــاء هــذا النــوع مــن     .الاشــتراء المعنيــة

 .تعترض سبيل التنفيذالمخاطر التي 

 د أنه يبـدو    عرض لمجرّ  ومن ناحية أخرى، لا يمكن للجهة المشترية أن ترفض تلقائيا أيَّ           -٣
 تخويـل الجهـة المـشترية حقّـا مـن هـذا القبيـل قـد                 ذلـك أنَّ   .منخفض السعر انخفاضا غير عـادي     

 ر، أو بنـاءً   يفتح باب التعسّف، إذ قد تُرفض العروض المنخفـضة انخفاضـا غـير عـادي دون مـبرّ                 
 الــسعر ويتعــاظم هــذا الخطــر في عمليــات الاشــتراء الدوليــة، حيــث إنَّ. علــى معيــار ذاتي محــض
وعـلاوة علـى ذلـك،    . عادي في بلد ما قد يكون عادياً تماما في بلد آخر        المنخفض انخفاضا غير  

الأسعار منخفضة انخفاضـا غـير عـادي إذا كانـت أقـل مـن التكلفـة؛ ولكـن بيـع              قد تبدو بعض  
بأقل مـن سـعر التكلفـة أو تقـديم أسـعار أقـل مـن التكلفـة للحفـاظ علـى شـغل                         لمخزون القديم ا

 )٩(.بلوائح التنافس المنطبقة، قد يكون أمرا مشروعا ، رهناالعاملةالقوة 

المـشترية   ين والمقاولين من احتمال اتخـاذ الجهـة  ورِّدولهذه الأسباب، تحمي هذه المادة الم  -٤
 فية، إذ لا تـسمح بـرفض عـرض مـنخفض انخفاضـا            باعهـا ممارسـات تعـسّ     قرارات اعتباطية أو اتّ   

 أو  ورِّد في حال اتخاذ الجهة المشترية خطوات لإثبات دواعي قلقهـا إزاء قـدرة الم ـ              غير عادي إلاّ  
 قـانون آخـر واجـب التطبيـق         لكن ليس في ذلك مساسٌ بـأيِّ      . على تنفيذ عقد الاشتراء    المقاول

غـير عـادي في حـال انطوائـه          ض العـرض المـنخفض الـسعر انخفاضـا        قد يُلزم الجهة المـشترية بـرف      
ــة    ــال إجرامي ــى أفع ــوال  (عل ــسل الأم ــل غ ــير ) مث ــشروعة  أو ممارســات غ ــد   (م ــدم التقيّ ــل ع مث

 ). الأدنى للأجور أو الضمان الاجتماعيبالتزامات الحدّ
───────────────── 

   في التعليق على هذه المادة، حا الإيضايرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن استحسان الاحتفاظ بهذ )8(  
  . السادسلفصلالتعليق على ا لا في

 الفقرة في ضوء أهداف القانون هذهيرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن مدى ملاءمة الأمثلة الواردة في  )9(  
  .النموذجي، وخصوصا هدف تعزيز التنافس
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يتعـيّن   من هذه المادة الخطوات التي    ) ج(إلى  ) أ (١ومن ثم، تحدّد الفقرات الفرعية من        -٥
 عـرض مـنخفض الـسعر انخفاضـا غـير عـادي، ضـمانا               أن تتخذها الجهة المشترية قبل رفض أيِّ      

  . أو المقاول المعنيورِّدالقانونية المرعية وصون حقوق الم باع الأصوللاتّ

 أو المقــاول المعــني تُلــتَمس فيــه ورِّد، يجــب توجيــه طلــب استيــضاح كتــابي إلى المــفــأولاً -٦
الـسعر   نة للعرض المقـدّم الـتي تعتبرهـا الجهـة المـشترية ذات أهميـة لتـسويغ             المكوّالعناصر   تفاصيل
نــات وغيرهــا تثبــت نوعيــة  معلومــات وعيّ :ويمكــن أن تــشمل تلــك التفاصــيل مــا يلــي . المقــدّم

الـسلع أو    الشيء موضوع الاشتراء المعروض؛ والطرائق والاقتصاديات المعتمدة في عملية صـنع          
مواتيـة بـصفة     ظـروف أو أيَّ/ديم الخدمات؛ والحلول التقنيـة المختـارة و    تشييد الإنشاءات أو تق   

الخـــدمات؛ أو فـــرادة   أو المقـــاول لإنجـــاز الإنـــشاءات أو لتوريـــد الـــسلع أو مـــورِّداســـتثنائية لل
ولذا يجـري دائمـا      .المقاول  أو ورِّدالإنشاءات أو الإمدادات أو الخدمات المقترحة من جانب الم        

 )١٠(. في سياق العناصر الأخرى المكونة للعرض المعنيتحليل السعر المعروض

 وقد تختار الدولة المشترعة تنظيم نوع المعلومات التي يجـوز للجهـة المـشترية أن تطلبـها                 -٧
 التقيـيم هـو      مِحـكَّ  وتجدر الإشارة في هذا الـسياق إلى أنَّ        .من أجل إجراءات تبرير السعر هذه     

نة للعرض، مثل العناصر الـتي نوقـشت في          العناصر المكوّ  إلى بالرجوع(ما إذا كان السعر واقعيا      
عوامل مثل تقديرات ما قبل الاشـتراء أو أسـعار الـسوق أو أسـعار              ، واستخدام )الفقرة السابقة 

وقـد لا يكـون مـن المناسـب طلـب معلومـات عـن التكـاليف                  .وجـدت  العقود السابقة، حيثمـا   
وبـالنظر   .ل قـد اسـتخدمها في تحديـد الـسعر نفـسه            أو المقاو  ورِّدالم  أن يكون  الأصلية التي لا بدّ   

 فـإنَّ   الحـالات،  دا، وأنه لـيس ممكنـا في جميـع         تقدير التكاليف يمكن أن يكون شاقا ومعقّ       إلى أنَّ 
وفي بعـض   . محـدودة  قدرة الجهة المـشترية علـى تقيـيم الأسـعار علـى أسـاس التكلفـة قـد تكـون                   

معلومــات عــن هيكــل  المــشترية أن تطلــبالولايــات القــضائية، قــد يحظــر القــانون علــى الجهــة  
  .التكاليف بسبب احتمالات إساءة استخدام تلك المعلومات

الاعتبـار    أو المقـاول بعـين  ورِّد المقدّم مـن الم ـ ، ينبغي للجهة المشترية أن تأخذ الردّ    وثانياً -٨
 لجهــة أو المقــاول تقــديم المعلومــات الــتي طلبتــها ا  ورِّدوفي حــال رفــض الم ــ .لــدى تقيــيم الــسعر 

ذلــك الــرفض لا يعطــي الجهــة المــشترية حقــا تلقائيــا في رفــض العــرض المــنخفض   فــإنَّ المــشترية
انخفاضا غير عادي؛ فهو عنصر واحد من العناصر الواجب مراعاتها عند النظر في مـدى                 السعر

 .انخفاض سعر العرض انخفاضا غير عادي

───────────────── 
ساق بين هذه الفقرة والفقرة التي تليها مباشرة فيما يتعلق الاتّتحقيق رجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن يُ )10( 

  .ر التكاليفبتقدي
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سـتمرَّت مخـاوف الجهـة المـشترية        ، إذا ما حدث، بعد إجـراءات تبريـر الـسعر، أن ا            وثالثاً - ٩
 أو المقــاول علــى تنفيــذ عقــد الاشــتراء، فيجــب عليهــا تــسجيل تلــك المخــاوف ورِّدالمــ إزاء قــدرة
 .مـن هـذه المـادة     ) ج (١شعورها بها في سجل إجراءات الاشتراء عملا بالفقرة الفرعية           وأسباب

 خفض انخفاضـا غـير عـادي       قرار بـرفض العـرض المـن        أيُّ لأن يكون وقد أُدرج هذا الحكم ضمانا      
تـسجيلا  على أسـس موضـوعية، وضـمانا لتـسجيل جميـع المعلومـات المتـصلة بـذلك القـرار                    قائما  
 .العملية  قبل اتخاذ تلك الخطوة، حرصا على المساءلة والشفافية والموضوعية في تلكسليما

سـتيفاء   بعـد ا   ولا يجوز للجهة المشترية رفض العرض المنخفض انخفاضا غـير عـادي إلاّ             -١٠
ويجب إدراج القرار المتعلق بـرفض العـرض         )ج(إلى  ) أ (١المبيّنة في الفقرات الفرعية      الخطوات

المنخفض الـسعر انخفاضـا غـير عـادي في سـجل إجـراءات الاشـتراء، والمـسارعة إلى إبلاغـه إلى                    
قـرار وفقـا   ويجوز الاعتـراض علـى ال     .من هذه المادة  ) ٢(بمقتضى الفقرة     أو المقاول المعني   ورِّدالم

 .للفصل الثامن من القانون النموذجي

تــدابير أخــرى، إلى جانــب التــدابير  ثمــة بــأنَّ وينبغــي أن تكــون الــدول المــشترعة واعيــة  -١١
ــة مــن مخــاطر التنفيــذ الناشــئة عــن       ــة فعال المنــصوص عليهــا في هــذه المــادة، يمكــن أن تــوفر وقاي

 في هـذا الـسياق   شـديد الأهميـة  ه دور وممّـا ل ـ  .المنخفـضة الأسـعار انخفاضـا غـير عـادي        العروض
ف وتتوقّ ـ .ين أو المقـاولين وفحـص عروضـهم وتقييمهـا بدقـة           ورِّدت الم ؤهّلاإجراءُ تقييم دقيق لم   

ل ودقــة صــياغة وصــف الــشيء  هــذه الخطــوات بــدورها علــى ســلامة صــوغ متطلبــات التأه ـّـ  
وغ تلـك الغايـة،     وينبغـي توجيـه تعليمـات مناسـبة إلى الجهـات المـشترية لبل ـ              .موضوع الاشـتراء  
ــة وشــاملة عــن       كمــا ينبغــي لتلــك  ــع معلومــات دقيق ــضرورة تجمي ــة ب الجهــات أن تكــون واعي

بمــا فيهــا معلومــات عــن ســابق أدائهــم، وأن تــولي الاهتمــام     ين أو المقــاولين،ورِّدت المــمــؤهّلا
تكـاليف الـصيانة     مثـل (العـروض المقدّمـة، لا للـسعر وحـده           الواجب في التقييم لجميع جوانـب     

المخـاطر الـتي يُحتمـل     فهذه الخطوات قـد تكـون فعّالـة في اسـتبانة       ).ستبدال، عند الاقتضاء  والا
 .أن تعترض التنفيذ

المنخفـضة الأسـعار      زيادة الوعي بما للعـروض     ’١’:وقد تشمل التدابير الإضافية ما يلي      -١٢
 د تزويــد مــوظفي الاشــتراء بالتــدريب وبمــوار    ’٢’انخفاضــا غــير عــادي مــن آثــار ضــارة ؛ و     

  إتاحة ما يكفـي مـن الوقـت   ’٣’ومعلومات كافية، بما فيها أسعار مرجعية أو أسعار السوق؛ و      
ــة الاشــتراء   ومــن أجــل الــردع عــن تقــديم عــروض منخفــضة     .لكــل مرحلــة مــن مراحــل عملي

ين والمقاولين على اتباع سلوك مسؤول، قـد يُستحـسن أن         ورِّدعادي، وتشجيع الم   انخفاضا غير 
 العــروض أنَّ المــشترية في وثــائق الالتمــاس أو غيرهــا مــن الوثــائق المعادلــة علــى    الجهــاتتــنصّ
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 المقدّمة قد تُرفض إذا كانت منخفضة انخفاضا غير عادي وإذا كانت تثير لـدى الجهـة المـشترية             
  . أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراءورِّدشواغل بشأن قدرة الم

    
  ول من إجراءات الاشتراء أو المقاورِّد استبعاد الم - ٢٠المادة 

  بسبب تقديمه إغراءات أو من جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة
   أو بسبب تضارب المصالح

 مـورِّد الغرض من هذه المادة هو تقديم قائمة شاملة بالأسس التي يُستند إليها لاسـتبعاد     -١
ت مــؤهّلاو م أأو مقــاول مــن إجــراءات الاشــتراء لأســباب غــير متــصلة بمحتــوى العــرض المقــدَّ 

 أو المقـاول أو وجـود مزيـة         ورِّدوهـذه الأسـباب هـي تقـديم إغـراءات مـن الم ـ             . أو المقاول  ورِّدالم
" الفـساد "ولا تـستخدم أحكـام هـذه المـادة مـصطلح            . تنافسية غير منـصفة أو تـضارب المـصالح        

اللجوء إلى إغـراءات ووجـود      (وتشير إلى حالات    ) وهو مصطلح ليس له تعريف دولي مقبول      (
 أو المقـاول ذي الـصلة مـن         ورِّدتقتـضي اسـتبعاد الم ـ    ) ية تنافسية غير منصفة وتضارب المصالح     مز

 فـإنَّ   وهـذه الحـالات تـساق عـادة كأمثلـة علـى الـسلوك الفاسـد، ومـن ثَـمَّ                    .إجراءات الاشتراء 
 .هذه المادة تدبير مهم من تدابير مكافحة الفساد في الاشتراء العمومي

ــادة   -٢ ــة لمكافحــة الممارســات   أن تكــون مت ـّـويُقــصد مــن هــذه الم سقة مــع المعــايير الدولي
العثـور  ويمكـن   . ممارسـات فاسـدة بـصرف النظـر عـن شـكلها وتعريفهـا           الفاسدة وأن تحظر أيَّ   

الفـساد أو في   لمكافحـة  المتحـدة  الأمـم   مثل هـذه المعـايير في الـصكوك الدوليـة مثـل اتفاقيـة          على
ل منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي  الوثــائق الــصادرة عــن المنظمــات الدوليــة مث ــ

 مــن القــانون ٣وفي ضــوء المــادة  .ر بمــرور الــزمنويمكــن أن تتطــوّ .والمــصارف الإنمائيــة الدوليــة
النموذجي الـتي تُغَلِّـب الالتزامـات الدوليـة الـتي قطعتـها الـدول المـشترعة علـى نفـسها، تُـشجَّع                       

اع القانون النمـوذجي المعـايير الدوليـة المعمـول بهـا في             الدول المشترعة على أن تُراعي عند اشتر      
وبعـض هـذه المعـايير قـد يكـون مُلزمـا للدولـة المـشترعة إذا                 . مجال مكافحة الممارسات الفاسدة   

 .كانت طرفا في الصك الدولي ذي الصلة

تـه، علـى    غير أنه لا ينبغي أن ينظر إلى هذه المادة، شـأنها شـأن القـانون النمـوذجي برمّ                  -٣
 الإجــراءات فــرغم أنَّ .ا تــنص علــى تــدابير شــاملة لمكافحــة الفــساد في الاشــتراء العمــومي   أنهــ

والـــضمانات الـــواردة في القـــانون النمـــوذجي قـــد صُـــمِّمت لتعزيـــز الـــشفافية والموضـــوعية في  
إجراءات الاشتراء، ومن ثَمّ تقليل فرص الفساد، لا يمكن أن يُتوقَّع من قـانون الاشـتراء وحـده                  

والجهــات  .ائيــا علــى الممارســات الفاســدة في الاشــتراء العمــومي في الدولــة المــشترعةالقــضاء نه
ــساد في الاشــتراء العمــومي         ــسائل الف ــع م ــة لمعالجــة جمي ــالأدوات اللازم ــزة ب ــشترية غــير مجهّ   الم
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وينبغي أن تضع الدولة المشترعة عموما نظاما فعّالا مـن           .ع منها القيام بذلك   ولا ينبغي أن يتوقّ   
ت على فساد المـوظفين الحكـوميين، بمـن فـيهم موظفـو الجهـات المـشترية، وعلـى فـساد                     العقوبا

 )١١(.ين والمقاولين، يسري أيضا على عملية الاشتراءورِّدالم

مـن المـادة ويمكـن شـرحه عمومـا          ) أ) (١(في الفقـرة    " إغـراءات "وجرى توضيح مـصطلح      -٤
 .لتأثير على الجهة المشترية علـى نحـو غـير لائـق           لين أو المقاولين    ورِّدالممن جانب    محاولة    أيُّ على أنه 

أمّا تحديد ماهية الأشياء التي تشكِّل مزية تنافسية غير منصفة أو تضاربا في المصالح لأغـراض تطبيـق                  
والقصد من تلك الأحكـام ألاَّ تتنـاول تـضارب المـصالح        .فمتروك للدولة المشترعة  ) ب) (١(الفقرة  

أمـا تـضارب المـصالح مـن جانـب الجهـة المـشترية فيخـضع لتنظـيم                   .ول أو المقـا   ورِّدإلا من جانب الم   
بـا لمزيــة  وتجنّ . مـن مدونـة قواعـد سـلوك مـوظفي الاشـتراء      ٢٥قـانوني منفـصل كمـا في إطـار المـادة      

تنافـسية غـير منـصفة ولتـضارب المـصالح، ينبغــي أن تحظـر المعـايير المعمـول بهـا في الدولـة المــشترعة،           
ــشاري  ــائق الالتمــاس مــن المــشاركة في إجــراءات     مــثلا، الخــبراء الاست ــصوغ وث ــذين يقومــون ب ين ال

م تلـك المعـايير مـشاركة الـشركات         وينبغـي أيـضا أن تـنظّ       .الاشتراء التي تستخدم فيها تلك الوثـائق      
غير أنه يُتوقّع أن تنظم بعض الجوانب المتصلة بهـذه المفـاهيم في              .الفرعية في نفس إجراءات الاشتراء    

 .قانون في الدولة المشترعة، مثل قوانين مكافحة الاحتكارفروع أخرى من ال

يـردان في الفقـرة     " تضارب المـصالح  "و" المزية التنافسية غير المنصفة   " مفهومي   ورغم أنَّ  -٥
فـيمكن توقُّـع أن      .الفرعية نفـسها، فـيمكن أن يُطـرح المفهومـان منفـصلين أحـدهما عـن الآخـر                 

علـى سـبيل المثـال، عنـدما يمثـل      (ضارب في المـصالح  تنشأ مزية تنافسية غير منصفة من وجـود ت ـ  
 الأمـر لا يكـون كـذلك دائمـا بالـضرورة فقـد تكتـسب                غـير أنَّ   ). الجانبين معا في القـضية     محام

 )١٢(.مزية تنافسية غير منصفة في ظروف لا صلة لها بتضارب المصالح

انظـر  (لحظـر    عقوبات أخرى مثل فـرض ا       مساس بأيِّ  ولا تنطوي أحكام المادة على أيِّ      -٦
 تطبيـق العقوبـات بمقتـضى فـروع         غـير أنَّ   . أو المقـاول   ورِّدقد تطبـق علـى الم ـ     ) أعلاه ...الفقرات  

القانون الواجبة التطبيق الأخرى، مثل الفرع المتعلق بالإدانة الجنائية، ليس شرطا لازمـا لاسـتبعاد               
───────────────── 

قدِّم اقتراح في الفريق العامل بأن يبرز الدليل أنه قد يتعذّر، في سياق الاشتراء العمومي، إثبات واقعة الفساد  )11( 
 الفساد قد يشمل سلسلة من الأفعال ترتكب على مدى فترة من الزمن ولا ينحصر في مقارنة بالرشوة لأنَّ

 بشأن استحسان إدراج هذه العبارة أو عبارات مماثلة في ويرجى تزويد الأمانة بإرشادات. عمل منفرد
  .الدليل سعيا إلى وصف الأمثلة ذات الصلة

ل مزية تنافسية غير منصفة لكي يرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن أمثلة عن ماهية الأشياء التي تشكّ )12( 
 دمج المنشآت التجارية أو وجود واقترح في الفريق العامل أن يشار في هذا السياق إلى. تدرجها في الدليل

  .علاقة عمل سابقة، وهو ما يفضي إلى توسيع مفرط في نطاق المفهوم
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، ٢٠لتطبيـق المتعـسف للمـادة    ومن أجل الاحتـراز مـن ا   .ين أو المقاولين بمقتضى هذه المادة  ورِّدالم
يجب إدراج قرار الاستبعاد والأسباب الداعية إليه في سـجل إجـراءات الاشـتراء ويجـب المـسارعة          

 )١٣(.إلى إبلاغه إلى الجاني المزعوم لإتاحة إمكانية الاعتراض الفعّال عند الاقتضاء

 مـن قـانون     ويخضع تنفيذ هذه المادة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلى فروع أخـرى             -٧
ومــن الــضروري  .الدولــة المــشترعة توضِّــح سياســات تلــك الدولــة الراميــة إلى مكافحــة الفــساد

ساق تحقيق مواءمـة الأحكـام في هـذا الـصدد تجنبـا لحـالات لا لـزوم لهـا مـن اللـبس وعـدم الات ـّ                         
 .رات الخاطئة بشأن سياسات مكافحة الفساد في الدولة المشترعةوالتصوّ

 ٢٥ن المناقـشات حـول المـسائل ذات الـصلة، انظـر التعليـق علـى المـادة             للاطلاع على مزيد م ـ   (
  ).بشأن مدونة قواعد السلوك

    
    قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء  - ٢١المادة 

 قبـول  ’١’:  هو تحديـد القواعـد التفـصيلية المنطبقـة علـى مـا يلـي          ٢١الغرض من المادة     -١
ين أو المقـاولين  ورِّدلة في فترة توقّف لـتمكين الم ـ  توفير الضمانة المتمثّ   ’٢’العرض المقدَّم الفائز؛ و   

  من الاعتـراض علـى قـرار الجهـة المـشترية إرسـاء عقـد الاشـتراء أو الاتفـاق الإطـاري قبـل بـدء                          
ــاري؛ و    ــاق الإط ــد أو الاتف ــاذ العق ــتراء   ’٣’نف ــد الاش ــاذ عق ــدء نف ــستكمَلةٌ    . ب ــادة م ــذه الم وه

ــواردة   ــتراطات الـ ــد المـ ــ   بالاشـ ــضي بتزويـ ــتي تقـ ــوذجي والـ ــانون النمـ ــاولين ورِّدفي القـ ين والمقـ
فعلى سبيل المثال، مـن المهـم، مـن         . بالمعلومات المتعلقة بهذه المسائل في بداية إجراءات الاشتراء       

 ولـذا  .ون والمقـاولون مقـدَّما كيفيـة بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء        ورِّدحيث الشفافية، أن يعـرف الم ـ     
تماس معلومات عـن    أن تقدَّم في وثائق الال    ) منها) و(في الفقرة الفرعية    (ضي   تقت ٣٨المادة  فإنَّ  

 بيــانٌف، في حــال عــدم تطبيــق أيِّ فتــرة توقّ ــ؛ وأن يُقــدَّم في تلــك الوثــائق، مــدة فتــرة التوقــف
في الفقـرة الفرعيـة     (، إضـافة إلى ذلـك       ٣٨وتقتضي المـادة     .بذلك الشأن والأسباب الداعية إليه    

 إجراءات شكلية يلزَم استيفاؤها متى قُبـل العطـاء المقـدَّم             وثائق الالتماس أيُّ   أن تحدّد في  )) ث(
ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات، وفقـا للمـادة          .الفائز لكي يصبح عقد الاشتراء نافذ المفعول      

 .، تنفيذ عقد اشتراء كتابي وموافقة سلطة أخرى٢١
───────────────── 

ر يمكن تخفيفها بتشجيع الحوار بين الجهة  مخاطر الرفض غير المبرّح الدليل أنَّ أن يوضِّاقترح في الفريق العامل )13( 
 التي ١٩تمل في المصالح، استنادا إلى أحكام المادة ر لمناقشة تضارب محد أو مقاول متضرّ مورِّالمشترية وأيِّ

ويرجى تزويد الأمانة بالإرشادات . م إجراءات فحص العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عاديتنظّ
فية والوصول إلى نتائج باع ممارسات تعسّر هذا الحوار اتّذات الصلة بهذا الشأن في ضوء احتمال أن ييسّ

  .ق هذه المادةباً لتطبيمجحفة تجنّ
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المــشترية تقبــل العــرض المقــدّم   الجهــة علــى قاعــدة عامــة وهــي أنَّ ) ١(وتــنص الفقــرة  -٢
 أو المقـاول    ورِّدالفائز، وهذا يعني أنه يجب إرسـاء عقـد الاشـتراء أو الاتفـاق الإطـاري علـى الم ـ                  

لا يوجـد تعريـف واحـد       ( .د شروط وأحكـام العـرض     م ذلك العرض الفائز الذي يجسّ     الذي قدّ 
عـرف المـصطلح في سـياق       م إجـراءات مختلـف طرائـق الاشـتراء ت         والمواد التي تنظّ  . للعرض الفائز 

في الفقـرات   ) ١(وتـرد الاسـتثناءات مـن القاعـدة العامـة المبيَّنـة في الفقـرة                .) كل طريقة اشـتراء   
 أو المقــاول الــذي قــدّم العــرض الفــائز، أو إلغــاء ورِّد أهليــة المــإســقاط) (د(إلى ) أ(الفرعيــة مــن 

غـير عـادي وفقـا للمـادة     الاشتراء، أو رفض العـرض الفـائز علـى اعتبـار أنـه مـنخفض انخفاضـا                 
 أو المقــاول الــذي قــدّم العــرض الفــائز بــسبب تقديمــه إغــراءات أو مــن  ورِّد، أو اســتبعاد المــ١٩

  ).٢٠ وفقا للمادة أو بسبب تضارب المصالح، جرّاء مزيّة تنافسية غير منصفة
 إســقاط) (أ(وينبغــي فهــم ســبب عــدم قبــول العــرض الفــائز المبــيَّن في الفقــرة الفرعيــة     -٣
ت مــؤهّلا الــتي تــسمح بتقيــيم ٩مــن المــادة ) ١(في ضــوء الأحكــام الــواردة في الفقــرة ) هليــةالأ
 الـتي   ٩مـن المـادة     ) د) (٨( مرحلـة مـن مراحـل الاشـتراء، والفقـرة            ين أو المقاولين في أيِّ    ورِّدالم

تـه  مؤهّلا تأهيلا أوليا إثبات     مؤهّل أو مقاول    مورِّد تسمح للجهة المشترية بأن تشترط على أيِّ      
م تحديـدا    الـتي تـنظّ    ٥٦مـن المـادة     ) ٢( والفقـرة    ٤٢من المادة   ) ٧(و) ٦(من جديد، والفقرتين    

  . أو المقاول الذي قدم العطاء أو العرض الفائزورِّدت الممؤهّلاتقييم 

مـن  ) د(إلى  ) أ( قائمـة الاسـتثناءات الـواردة في الفقـرات الفرعيـة مـن               ومن المفهـوم أنَّ     -٤
فهـي إنمـا تـشير إلى الأسـباب الـتي يجـوز للجهـة المـشترية أن تتمـسك                    : يةغير حصر ) ١(الفقرة  

وقد تظهر أسباب إضافية على إثر إجراءات الاعتراض والاستئناف مثلا عندما تـأمر الهيئـة                .بها
، بإنهاء إجراءات الاشـتراء أو تُلـزم الجهـة المـشترية بإعـادة النظـر في                ٦٦الإدارية، بمقتضى المادة    

ولا ينبغــي كــذلك الخلــط بــين هــذه الأســباب  . عليهــا اتخــاذ قــرار غــير قــانونيقرارهــا أو تحظــر
ر إرساء عقد الاشتراء على العرض الفائز التالي له مـن بـين العـروض المقدّمـة        والأسباب التي تبرّ  

 بعد قبول العرض الفـائز، ولـيس        تظهرفهذه الأسباب الأخيرة     :٢١من المادة   ) ٨(وفقا للفقرة   
  . فيها الجهة المشترية في مدى قبول العرض الفائزتبتّفي المرحلة التي 

الفتـرة الـتي    "بأنهـا   ) ف) (٢(ف المعرّفـة في المـادة       تطبيـق فتـرة التوقّ ـ    ) ٢(وتنظِّم الفقـرة      -٥
مـن هـذا القـانون، ولا يمكـن في أثنائهـا            ) ٢ (٢١تبدأ من إرسال التبليغ حـسبما تقتـضيه المـادة           

ــل العطــاء الم   ــدّم الفــائز، ويمكــن في أثنائهــا لل  للجهــة المــشترية أن تقب ين أو المقــاولين أن مــورِّدق
الغـرض   فإنَّ   ولذا ".يعترضوا، بمقتضى أحكام الفصل الثامن من هذا القانون، على القرار المبلَّغ          

فات غير سـليمة قبـل بـدء     تصرّف هو إتاحة فرصة لتصحيح أيِّ    الرئيسي المتوخَّى من فترة التوقّ    
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ــمَّ  نفــاذ عقــد الاشــتراء أو إ  ــرام الاتفــاق الإطــاري، ومــن ثَ ــب ب الحاجــة إلى إلغــاء العقــد أو   تجنّ
 .ز النفاذاق الإطاري الذي دخل حيّالاتف

موا عروضـا، بمـن     ين أو المقاولين الذين قـدّ     ورِّدف إلى جميع الم   ويرسل التبليغ بفترة التوقّ     -٦
 ينبغـي الخلـط بـين هـذا     ولا .فيهم الذين يُعتزم إرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري علـيهم        

م ذلـك    أو المقـاول الـذي قـدّ       ورِّد إلى الم  التبليغ والإِشعار بقبول العرض الفائز الذي لا يوجّه إلاّ        
) ٢(وتــشمل المعلومــات المبلغــة بمقتــضى الفقــرة  .مــن هــذه المــادة) ٤(العــرض بمقتــضى الفقــرة 

 بـشأن الـسرية   ٢٣ أحكام المـادة  نوتبيّ ).ج(إلى ) أ(المعلومات المذكورة في فقراتها الفرعية من  
 معلومـات تُقـدَّم حـول العـرض الفـائز           ما إذا كان ينبغي، لأسباب تتعلـق بالـسرية، حجـبُ أيّ           

ورغـم أنـه قـد تنـشأ الحاجـة إلى الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات                   ). ب(بمقتضى الفقـرة الفرعيـة      
ين مـورِّد  الـضروري لل   الحساسة تجاريا عند تحديد خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية، فمن         

وا معلومـات كافيـة عـن عمليـة التقيـيم لكـي             أو المقاولين المشاركين في عملية الاشـتراء أن يتلقّ ـ        
  .يتسنّى لهم الاستفادة الحقيقية من فترة التوقّف

التبليـغ، وحرصـا علـى الـشفافية        ف يبدأ سريانها من وقت إرسال        فترة التوقّ  وحيث إنَّ   -٧
أن يهــة وعادلــة، تقتــضي أحكــام المــادة ين والمقــاولين معاملــة نزورِّدع المــزاهة ومعاملــة جميــنـــوال

بِّـر عـن هـذا      وعُ(ين أو المقـاولين المعنـيين       ورِّديرسل التبليغ بصورة متزامنة إلى كل واحد مـن الم ـ         
وتـشترط   " ).ين أو المقـاولين ورِّدتُسارع الجهة المشترية إلى إشعار جميع الم ـ     "الإلزام باشتراط أن    

ولذا فلا يكفـي، مـثلا،    .ين أو المقاولين المعنيين  ورِّدم إرسال إبلاغ إلى كل واحد من الم       الأحكا
 .نشر إشعار على الموقع الشبكي

ين أو المقـاولين غـير   ورِّدن الأحكـام أيَّ اشـتراط بـأن تبلـغ الجهـة المـشترية الم ـ      ولا تتضمّ   -٨
 أو مــورِّدالأســباب لكــل  تقــديم بيــان كامــل بذلــك أنَّ .الفــائزين بأســباب عــدم فــوز عرضــهم 

بـشأن الـرد علـى       الأحكـام علـى إجـراءات إلزاميـة          كما لا تـنصّ    .امقاول قد يكون عبئا مرهق    
 تتباين تباينا شديدا، لا مـن ولايـة قـضائية    الاستفسارات الرد على  إجراءات    لأنَّ الاستفسارات

الأحكـام المتعلقـة   فحسبُ، بل ومن اشـتراء إلى آخـر، ثم إنـه لـيس مـن اليـسير إنفـاذُ          إلى أخرى 
 أو المقـاول  ورِّد علـى طلـب الم ـ  الـرد علـى الاستفـسارات بنـاءً     غير أنَّ .بالرد على الاستفسارات  

ــة المــشترعة   المعــني يمثّ ــ ــه الدول ــشجِّع علي ــى  بخــصوص . (ل ممارســة فــضلى وينبغــي أن ت ــرد عل ال
 .)من الجزء الأول من الدليل ...، انظر الفقرات الاستفسارات

د في التبليــغ مــدة فتــرة أيــضا مــن الجهــة المــشترية أن تحــدّ) ٢( الفقــرة وتقتــضي أحكــام  -٩
 .دة في وثائق الالتماس في بداية إجراءات الاشـتراء        وتكون هذه المدة مماثلة للمدة المحدّ      .التوقف
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ين ورِّدر على قـرار الم ـ ومن المهم تقديم هذه المعلومات في بداية عملية الاشتراء لأن ذلك قد يؤثّ         
وتقديم هـذه المعلومـات في التبليـغ بموجـب الفقـرة            . ين المشاركة في إجراءات الاشتراء    أو المقاول 

ف فنظـرا لأن فتـرة التوقّ ـ     : مهم لا من باب التذكير فحسبُ، بل أيـضا لأغـراض التوضـيح            ) ٢(
التبليغ يحدِّد تاريخَي بداية فترة التوقف ونهايتـها مـع مراعـاة             فإنَّ   تبدأ من وقت إرسال الإشعار،    

 .نة في وثائق الالتماسف المبيّتوقّمدة فترة الكامل 

ين والمقاولين، من ناحيـة، ولـدى الجهـة المـشترية، مـن ناحيـة               ورِّدوتوافر اليقين لدى الم     -١٠
ين والمقـاولين   ورِّدأخرى، بشأن بداية فترة التوقّف ونهايتها هو أمر بالغ الأهمية لضمان تمكُّن الم            

اءات، وتمكُّن الجهة المشترية من إرساء العقد دون تخـوّف مـن   من اتخاذ ما يتطلّبه الأمر من إجر 
ويـوفّر تـاريخ الإرسـال أعلـى درجـة مـن التـيقّن، وقـد حـدِّد هـذا التـاريخ في                       . وقوع مفاجآت 

واتبـع النـهج نفـسه فيمـا يتعلـق بـأنواع             .القانون النموذجي باعتباره نقطة بدايـة لفتـرة التوقّـف         
وتــشرح  ).أدنــاه ... انظــر الفقــرات(جــب هــذه المــادة أخــرى مــن الإشــعارات الــتي ترســل بمو

 ".الإرسال" معنى ٧من المادة ) ٩(الفقرة 

ف علـى وجـه الدقـة    ويترك القانون النموذجي للجهـة المـشترية أمـر تحديـد مـدة فتـرة التوقّ ـ        -١١
على أساس كل عملية اشتراء على حدة، تبعا لظروف الاشتراء المعني، وخصوصا وسـائل الاتـصال    

ولضمان المساواة في المعاملـة، يجـوز إتاحـة وقـت إضـافي            . عملة وكون الاشتراء داخليا أو دوليا     المست
 .ين أو المقاولين في الخارجورِّدمثلا لكي يصل الإشعار المُرسل بالبريد التقليدي إلى الم

 فع بها الجهة المـشترية في تحديـد مـدة فتـرة التوقّ ـ            وليست الصلاحية التقديرية التي تتمتّ      -١٢
]  القـانون في[بل هي خاضعة للحد الأدنى الذي تقـرّره الدولـة المـشترعة             ،صلاحية غير محدودة  

ــديلا  [ ــدل تع ــد يع ــذي ق ــة  ا إضــافيوال ــوائح الاشــتراء التنظيمي ــوائح الاشــتراء   [] بموجــب ل أو ل
 ف، بمـا في    وينبغي مراعاة عدد من الاعتبارات عند تقرير المدة الدنيا لفترة التوقّ ـ           )١٤(].التنظيميةُ

ب على تلـك المـدة مـن تـأثير علـى مجمـل أهـداف القـانون النمـوذجي، مـن حيـث                 ذلك ما يترتّ  
ين أو  ورِّد الم ـ ورغـم أنَّ   .ين أو المقـاولين   ورِّدالشفافية والمساءلة والكفاءة والمساواة في معاملـة الم ـ       

دخلونها ف طويلـة وي ـ   ب على الأخذ بفترة توقّ ـ    المقاولين يأخذون في الاعتبار التكاليف التي تترتّ      
في حسابهم لدى تقديم عروضـهم ولـدى تقريـر المـشاركة مـن عـدمها، فينبغـي أن تكـون هـذه                       

 الـدول   غـير أنَّ   . اعتراض على الإجراءات   الفترة طويلة بما فيه الكفاية لإتاحة الوقت لتقديم أيِّ        
 الأخذ بفتـرات زمنيـة مفرطـة الطـول قـد يكـون غـير مناسـب في                   المشترعة ينبغي أن تلاحظ أنَّ    

 والاتفاقــات الإطاريــة المناقــصات الإلكترونيــةســياق بعــض طرائــق وإجــراءات الاشــتراء، مثــل  
───────────────── 

  .من القانون النموذجي) ج) (٢(على الصياغة النهائية للفقرة هذه العبارة ف صياغة تتوقّ )14( 
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ــتي يمكــن           ــسائل ال ــدد الم ــا ع ــتي يكــون فيه ــسرعة وال ــود ب ــرض إرســاء العق ــتي تفت المفتوحــة، ال
 الهـدف الرئيـسي مـن        وينبغـي ألاّ يغيـب عـن البـال أنَّ          )١٥(.دها محـدودين  الاعتراض عليها وتعقّ ـ  

 فيمـا إذا كـان ينبغـي تقـديم          ين أو المقـاولين للبـتّ     مـورِّد و إتاحة الوقت الكافي لل    ف ه فترة التوقّ 
ومـن المفتـرض    . احتجاج بشأن القرار الذي تعتزم الجهـة المـشترية اتخـاذه بقبـول العـرض الفـائز                

الأحكــام  فــإنَّ أمــا بعــد تقــديم الاعتــراض،  .تبعــا لــذلك أن تكــون فتــرة التوقــف قــصيرة نــسبيا 
ات الاعتــراض والاســتئناف الــواردة في الفــصل الثــامن مــن القــانون النمــوذجي  المتعلقــة بــإجراء

 .تتناول وقف إجراءات الاشتراء وسبل الانتصاف الأخرى

ــرة وتحــدّ -١٣ ــرة التوقّ ــ ) ٣(د الفق ــق فت ــاءات مــن تطبي ــاء الأول إلى   .فالإعف ــشير الإعف وي
 )١٦(.تنــافس ثانيــةمرحلــة  غــير المنطويــة علــىالعقــود الــتي أرســيت بمقتــضى الاتفاقــات الإطاريــة  

ف ففتـرة التوقّ ـ  :الإعفـاء لا يـسري علـى إبـرام الاتفـاق الإطـاري نفـسه        أنَّ وينبغي التشديد علـى   
كمـا لا يـسري الإعفـاء علـى العقـود            .تطبق بصرف النظر عن نوع الاتفـاق الإطـاري المُرسـى          

بما في ذلـك الاتفاقـات      تنافس ثانية،   مرحلة  التي ترسى بمقتضى الاتفاقات الإطارية المنطوية على        
  .الإطارية المفتوحة

ينبغي أن تنظر الدولة المـشترعة      [ .وينطبق الإعفاء الثاني على الاشتراء المنخفض القيمة        -١٤
مع القيم الـدنيا المبيّنـة في أحكـام أخـرى مـن            ) ب) (٣(نة في الفقرة    في مواءمة القيمة الدنيا المبيّ    

غ الإعفـاء   اء المنخفض القيمة، مثـل الأحكـام الـتي تـسوّ          القانون النموذجي التي تشير إلى الاشتر     
 مـن المـشروع    ٢٢مـن المـادة     ) ٢(الفقـرة   (من اشتراط نشر إشعار علني بإرساء عقود الاشـتراء          

 )١٧().٢٨من المادة ) ٢(الفقرة (واللجوء إلى طلب إجراءات عروض الأسعار ) الحالي

وتجــدر  .ة تتعلــق بالمــصلحة العامــة ويــبرَّر الإعفــاء الثالــث علــى أســاس اعتبــارات عاجل ــ  -١٥
الإشارة إلى أنه يجوز للجهة المشترية أن تحتج أيضا باعتبـارات المـصلحة العامـة العاجلـة، بموجـب                   

───────────────── 
يجب إبراز هذه النقطة العامة في الموضع المناسب من الدليل، وهي أنه ينبغي للدول المشترعة عند تحديد  )15( 

  . بأيام تقويميةتحددها في حالات أخرى أن فترات زمنية قصيرة المدة أن تشير إليها بأيام عمل؛ ويجوز
 وثائقوهذه نقطة لم تُحسم في . يرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن الأسباب الداعية إلى هذا الإعفاء )16( 

  ).A/CN.9/687 من الوثيقة ٩٦انظر الفقرة (مداولات الفريق العامل 
   إذا تقرر تحديد جميع المبالغ الدنيا في لوائح الاشتراء ربما يتعيّن إعادة النظر في النص الوارد بين معقوفتين )17( 

  .لا في القانون النموذجي نفسه
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 من القانون النمـوذجي باعتبارهـا مـبرّرا يـسوِّغ للـسلطات المختـصة أن       ٦٤من المادة   ) ٣(الفقرة  
 )١٨(.ما يُنظر في الاعتراض أو الاستئنافتأذن لها بالدخول في عقد اشتراء أو اتفاق إطاري ريث

هــو تحديــد الوقــت الــذي يجــب فيــه إرســال الإشــعار بقبــول ) ٤(والغــرض مــن الفقــرة  -١٦
وقـد تكـون هنـاك حـالات محتملـة           . أو المقاول الذي قدّم ذلك العرض      ورِّدالعرض الفائز إلى الم   

ف ولا يكـون هنـاك اعتـراض أو    ، تطبّـق فتـرة التوقّ ـ  فـأولاً  .ى في هذه الفقـرة عة، كما يتجلّ متنوّ
وفي هـذه الحالـة ترسـل الجهـة المـشترية الإشـعار فـور                .ق عند انقضاء فترة التوقف    استئناف معلّ 

قـا عنـد     الاعتـراض أو الاسـتئناف معلّ      ف ويظـلّ  ، تطبّـق فتـرة التوقّ ـ     وثانيـاً  .فانقضاء فترة التوقّ ـ  
 مــن ٦٤بموجــب المــادة (ترية وفي هــذه الحالــة، يُحظــر علــى الجهــة المــش .فانقــضاء فتــرة التوقّــ
أن ترســل إشــعار القبــول إلى حــين تلقيهــا إبلاغــا مــن الــسلطات المختــصة ) القــانون النمــوذجي

ف، يجـب علـى     ق فتـرة توقّ ـ   ، عنـدما لا تطب ـّ    وثالثاً. تأمرها أو تأذن لها فيه بإرسال ذلك الإشعار       
 أمرا بعـدم القيـام       ما لم تتلقَّ   الجهة المشترية إرسال إشعار بالقبول فور تيقُّنها من العرض الفائز،         

 .عة في القانونبذلك من محكمة أو سلطة أخرى تعيِّنها الدولة المشتر

 بـأنَّ   القـانون النمـوذجي علـى طرائـق مختلفـة لبـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء، اعترافـا              وينصّ -١٧
ذ الــدول المــشترعة قــد تتبــاين مــن حيــث الطريقــة المفــضّلة وبأنــه يمكــن أن تــستخدم طرائــق نفــا

 .تختلف باختلاف الظروف، حتى في الدولة المشترعة الواحدة

، أن يبـدأ نفـاذ عقـد الاشـتراء عنـدما            ))٥(المبينـة في الفقـرة      (وتقتضي إحدى الطرائـق      -١٨
 أو المقاول الذي قدّم العرض الفائز، مـا لم يـذكر خـلافُ ذلـك                مورِّديرسل الإشعار بالقبول لل   

ي لربط بدء نفاذ عقـد الاشـتراء بإرسـال الإشـعار بـالقبول              والأساس المنطق  .في وثائق الالتماس  
إذ ؛   النهج الأول أنسب للظروف الخاصـة بـإجراءات الاشـتراء          لا باستلام ذلك الإشعار هو أنَّ     

 أو المقــاول بعقــد الاشــتراء، بمــا في ذلــك إلزامــه ورِّديتعــيّن علــى الجهــة المــشترية، لكــي تُلــزم المــ
 .م إشـعارا بـالقبول بينمـا يكـون العـرض سـاري المفعـول              أن تقدِّ  عقد اشتراء كتابي،     بتوقيع أيِّ 

 أو ورِّد، تفقـد الجهـة المـشترية حقهـا في إلـزام الم ـ     "اسـتلام الإشـعار  "وفي إطار النهج القائم على     
رت الرسـالة أو ضـاعت أو وُجِّهـت         المقاول بالعقد إذا أرسل الإشعار بطريقة سليمة لكـن تـأخّ          

للجهة المشترية يَدٌ في ذلـك، بحيـث لم يُـستلم الإشـعار قبـل            وجهة غير صحيحة دون أن يكون       
حــق الجهــة  فــإنَّ ،"الإرســال"أمــا في إطــار النــهج القــائم علــى    .انقــضاء فتــرة ســريان العــرض 

 أو  ورِّدالم ـ فـإنَّ    ر الإشعار أو ضـياعه أو توجيهـه وجهـة خاطئـة،           وفي حال تأخّ  . المشترية محفوظ 
───────────────── 

) ٣(ر الإعفاء بموجب هذا الحكم والفقرة يرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن الاعتبارات المناسبة التي تبرّ )18( 
  . هذه الاعتبارات قد تتباين، لأن٦٤َّمن المادة 
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ذلك العرض قد قُبل؛ لكـن هـذه النتيجـة           أنَّ   سريان عرضه المقاول قد لا يعلم قبل انقضاء مدة        
 . أو المقاولورِّدتكون، في معظم الحالات، أهون من فقدان الجهة المشترية حقها في إلزام الم

تـربط بـدء نفـاذ عقـد     )) ٦(المبيّنـة في الفقـرة   (والطريقة الثانيـة لبـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء           -١٩
م العـرض الفـائز علـى عقـد اشـتراء كتـابي يتوافـق مـع                 قاول الـذي قـدَّ     أو الم  ورِّدالاشتراء بتوقيع الم  

ولا ينبغـي   . إذا تضمّنت وثائق الالتماس هذا الشرطولا يتأتَّى ذلك إلاّ. أحكام وشروط العرض  
ــار اشــتراط عقــد كتــابي هــو القاعــدة المتّ   وتــشجَّع الــدول  .بعــة في جميــع إجــراءات الاشــتراء اعتب

وائح الاشتراء إلى الظروف التي يجوز فيها اشتراط عقد اشتراء كتـابي،      المشترعة على الإشارة في ل    
ين أو المقـاولين    مـورِّد  لل جـدا شرط تنفيذ عقد كتابي قد يكون عبئـا مرهقـا            أنَّ   آخذة في اعتبارها  

 .ع بصلاحية التوقيع ذي الصلةالأجانب، وعندما تفرض الدولة المشترعة تدابير لإثبات التمتّ

أن يبـدأ النفـاذ عنـد موافقـة         )) ٧(المبيَّنة في الفقـرة     (ة الثالثة لبدء النفاذ     وتقتضي الطريق  -٢٠
وفي الـدول الـتي أدرجـت هـذا الحكـم في قوانينـها، يمكـن أن                  .سلطة أخرى على عقد الاشتراء    

ن لوائح الاشتراء تفاصيل أخـرى بـشأن الظـروف الـتي يلـزم فيهـا الحـصول علـى الموافقـة                      تتضمّ
). عقـود الاشـتراء الـتي تزيـد قيمتـها علـى حـدّ معـين               ل عليهـا علـى      يقتـصر لـزوم الحـصو     كأن  (

ين أو المقــاولين ورِّدتأكيــد دور وثــائق الالتمــاس في توجيــه الإشــعار إلى المــ) ٧(وتكــرّر الفقــرة 
أمـا   .ز النفـاذ في بدايـة إجـراءات الاشـتراء    بشأن الشكليات اللازمة لـدخول عقـد الاشـتراء حي ـّ      

رة للحــصول علــى الموافقــة ق الالتمــاس الفتــرة الزمنيــة المقــدّالــشرط القاضــي بــأن تكــشف وثــائ
را لتمديـد فتـرة   رة مـبرّ  يعتبر عدم الحصول على الموافقة خلال الفتـرة المقـدّ       والحكم القاضي بألاّ  

 ضـمانة عطـاء فيهـدفان إلى تحقيـق تـوازن يراعـي              صلاحية العرض الفائز ولا فتـرة صـلاحية أيِّ        
ويهدفان علـى وجـه الخـصوص إلى اسـتبعاد إمكانيـة أن       .لتزاماتهمين والمقاولين وا  ورِّدحقوق الم 

 أو المقاول الذي يقع عليه الاختيار ملزما تجاه الجهة المشترية لفترة زمنية قـد تكـون                 ورِّد الم يظلّ
 .ز النفاذدا من دخول عقد الاشتراء حيّغير محدودة دون أن يكون متأكّ

أنـه، في   ) ٨(ح الفقـرة    في مجال الاشـتراء، توض ـّ    ومن أجل تعزيز أهداف الممارسة الجيدة        -٢١
، يجـوز  )٦( أو المقاول الذي قُبل عرضه عن توقيع عقـد الاشـتراء وفقـا للفقـرة     ورِّدف الم حال تخلّ 

للجهة المـشترية أن تلغـي الاشـتراء أو أن ترسـي العقـد أو الاتفـاق الإطـاري علـى العـرض الفـائز                         
لـتي تـسري عـادة علـى اختيـار العـرض الفـائز في سـياق                 د العرض وفقـا للأحكـام ا      ويحدَّ. التالي له 

والغرض من الصلاحية التقديرية المخوّلة للجهة المشترية لكي تلغـي           .ة اشتراء معيّن  تقنيةطريقة أو   
يـضاف  [ .ين أو المقـاولين   ورِّدالاشتراء في مثـل هـذه الحـالات هـو تخفيـف مخـاطر التواطـؤ بـين الم ـ                  

 .]ائدة المتوخّاة في القانون النموذجي من هذا الحكملاحقا مزيد من الإرشادات بشأن الف
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    الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء والاتفاقات الإطارية  - ٢٢المادة 
تعزيزا للشفافية في عملية الاشـتراء، ولمـساءلة الجهـة المـشترية تجـاه الجمهـور عامـة عـن                     -١

لى نـشر إشـعار بإرسـاء عقـد الاشـتراء            المسارعة إ  ١٤استخدامها للأموال العامة، تقتضي المادة      
أو الاتفــاق (وهــذا الالتــزام منفــصل عــن الإشــعار بإرســاء عقــد الاشــتراء   . والاتفــاق الإطــاري

ــضاء  ــد الاقت ــذي يوج ـّـ) الإطــاري، عن ــادة  ) ١٠(ه بموجــب الفقــرة  ال ين ورِّد، إلى المــ٢١مــن الم
وهو مـستقل أيـضا عـن الالتـزام         نة،  موا عروضهم في إجراءات الاشتراء المعيّ     والمقاولين الذي قدَّ  

القاضي بإتاحة ما يحتويه السجل من معلومات من هذا القبيل لعموم الجمهـور بموجـب الفقـرة                
د القـانون النمـوذجي طريقـة نـشر الإشـعار، بـل هـذا أمـر متـروك          ولا يحـدّ  .٢٤من المـادة    ) ٢(

وفيمـا يتعلـق    .  التنظيميـة  بإمكانية تناوله في لوائح الاشـتراء     ) ٣(للدولة المشترعة وتوحي الفقرة     
ــدنيا لنــشر هــذا النــوع مــن المعلومــات، انظــر الإرشــادات المتعلقــة بالمــادة       انظــر  (٥بالمعــايير ال

 .التي هي ذات صلة أيضا في سياق هذه الفقرة) أعلاه ...الفقرات 

وتجنّبا لما قد ينطوي عليه اشتراط النشر من هـذا القبيـل مـن آثـار تُثقـل علـى نحـو غـير                         -٢
ســب كاهــل الجهــة المــشترية في حــال وجــوب تطبيــق اشــتراط الإشــعار علــى جميــع عقــود    متنا

بـشأن  ] ٢[يتاح للدولة المشترعة الخيار الوارد في الفقـرة         [الاشتراء مهما يكن انخفاض قيمتها،      
القيمــة  أنَّ غــير أنــه نظــرا إلى. ق اشــتراط النــشر علــى أقــل منــهاتحديــد قيمــة نقديــة دنيــا لا يطبّــ

م، علـى سـبيل المثـال، فقـد يكـون         رات دورية بسبب التضخّ   نيا قد تكون عرضة لتغيّ    النقدية الد 
تعديلها أقـل تعقيـدا      أنَّ   من الأفضل تحديد القيمة الدنيا في لوائح الاشتراء التنظيمية، إذ يُفترض          

أن تنــشر بــصورة دوريــة إشــعارات ) ٢( وتقتــضي الفقــرة )١٩(.]مــن تعــديل القــانون التــشريعي
  . من عقود، على أن تنشر هذه الإشعارات مرة واحدة في السنة على الأقلجامعة بما أرسي

عقود الاشـتراء المنخفـضة القيمـة الـتي         ) ٢(ويشمل الإعفاء من النشر الوارد في الفقرة          -٣
 من المـستبعد جـدا أن يـشمل الاتفاقـات الإطاريـة نفـسها        ، غير أنَّ  يتُرسى بموجب اتفاق إطار   

ــة لع لأنَّ ى قــود الاشــتراء المزمــع إرســاؤها بمقتــضى اتفــاق إطــاري تتجــاوز عل ــ    القيمــة الإجمالي
  .الأرجح القيمة المنخفضة الدنيا

  

───────────────── 
  د بين معقوفتين يحتاج إلى إعادة الصياغة تبعا لما ستقرره اللجنة بشأن الموضع الذي ينبغي  النص الوارلعلّ )19( 

  .أن تحدَّد فيه القيم الدنيا


